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تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006

نحو عالم خالٍ من الألغام
التطورات الرئيسية

الدول الأطراف

أفغانستان

في مايو/أيار 2006، ذكرت أفغانستان أنها منذ توقيعها على "اتفاقية حظر الألغام" قامت بتدمير 65973 من الألغام المخزونة، بما يشمل 44819 منذ بداية 2005. وتولت أفغانستان منصب الرئيس المشارك لـ"اللجنة الدائمة لمساعدة الضحايا وإعادة الدمج الاجتماعي-الاقتصادي" من ديسمبر/كانون الأول 2005 إلى سبتمبر/أيلول 2006. كما ازداد معدل سرعة عمليات إزالة الألغام في 2005 إذ زاد إجمالي المساحة التي تم تطهيرها بنسبة الثلث لتصل إلى حوالى 140 كيلومتر مربع، بالرغم من تدهور الوضع الأمني. وتعرضت عمليات إزالة الألغام لنقص حاد في التمويل في منتصف 2006، مما تسبب في تسريح بعض أفراد إزالة الألغام في يوليو/تموز. وقد حصل أكثر من 1.8 مليون أفغاني في 2365 مجتمع على التوعية بمخاطر الألغام. وتم تسجيل سقوط 848 ضحية جدد في 2005، إلا أن نسبة الضحايا من الأطفال أخذت في الانخفاض.

ألبانيا

في أبريل/نيسان 2006 تبنى البرلمان تشريعات تنفيذ وطنية. وكشفت ألبانيا عن امتلاكها الألغام المضادة للأفراد وأنها تنوي تدميرها. كما قامت منظمة "مساعدات الكنيسة الدنماركية" بتطهير 1.38 كيلومتر مربع من الأراضي الملغومة في شمال شرق ألبانيا خلال 2005، حيث استمرت التوعية بمخاطر الألغام. وكانت أغلب حالات سقوط ضحايا ناجمة عن مخلفات الحرب المتفجرة وتقع في جزء آخر من البلاد. في 2005، تم تسجيل سقوط 23 ضحية، اثنين منهم فقط في الشمال الشرقي. 

الجزائر


انتهت الجزائر من تدمير مخزونها من الألغام في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، حيث تم تدمير 150050 لغم مضاد للأفراد من أنواع مختلفة في 12 حدث تدمير على مدى سنة. وتولت الجزائر منصب الرئيس المشترك لـ"اللجنة الدائمة للمساعدة على إزالة الألغام والتوعية بمخاطر الألغام وتقنيات العمل ضد الألغام" من ديسمبر/كانون الأول 2004 إلى ديسمبر/كانون الأول 2005. وقد اكتشف الجيش، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2004 إلى مارس/ آذار 2006،  190858 لغما مضاد للأفراد وقام بتدميره. كما قامت الجزائر أيضا بتدمير 10996 لغما مضادا للأفراد كان قد زرعها الجيش أثناء نضاله ضد الجماعات المتمردة في التسعينيات. وفي مايو/أيار 2006، أبرمت الحكومة اتفاقية مع "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" حول العمل ضد الألغام. وكانت هناك زيادة ملحوظة في ضحايا الألغام والقذائف غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة العشوائية التي تتفعل بواسطة الضحية، حيث لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب 36 آخرين.

أنغولا


في مايو/أيار 2006، أشارت أنغولا للمرة الثانية إلى أن البلاد قد تحتاج إلى مد المهلة المحددة في 1 يناير/كانون الثاني 2007 لإنهاء تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد، إلا أن "اتفاقية حظر الألغام" لا تسمح بمد المواعيد النهائية. وقد عرض على البرلمان مشروع قانون وطني للتنفيذ. وفي 2005، تم تطهير 14.2 كيلومتر من الأراضي و668 كيلومتر من الطرق، حسب ما أفادت أنغولا، إلا أن القائمين على إزالة الألغام ذكروا مساحة أقل. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، أنشئت المفوضية التنفيذية لإزالة الألغام من أجل رفع مستوى كفاءة وقدرة مؤسسات إزالة الألغام القومية في أنغولا. كما استمر استطلاع أثر الألغام وبحلول مايو/أيار 2006 كان قد أجري الاستطلاع في 15 من أصل 18 مقاطعة. وانتشرت برامج التوعية بمخاطر الألغام في 17 مقاطعة لتصل إلى 440334 شخصا في 2005. كما سقط ما لا يقل عن 96 ضحية من الألغام والقذائف غير المنفجرة خلال 2005، وهو انخفاض ملحوظ عن 2004 حيث كانت أغلب الحالات بسبب الألغام المضادة للأفراد.               

بنغلاديش

في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2004 إلى ديسمبر/كانون الأول 2005، تولت بنغلاديش منصب الرئيس المشارك للجنة الدائمة حول تدمير مخزون الألغام. لم يعلن عن سقوط أي ضحايا ألغام في بنغلاديش خلال 2005 أم في الفترة من يناير/كانون الثاني-مايو/أيار 2006، فسقط 8 ضحايا في حوادث تتعلق بالقذائف غير المنفجرة. وفي الفترة بين 1999 و2005 لقي 163 شخص مصرعهم وأصيب 1281 بسبب الأجهزة المتفجرة العشوائية، حسب نتائج المسح الأولي.

روسيا البيضاء

بعد توقيعها على عقد مع "وكالة الناتو للصيانة والتموين" في فبراير/شباط 2006، بدأت روسيا البيضاء في تدمير مخزونها المتبقي البالغ 294755 لغما مضادا للأفراد، من غير طراز PFM. وقد أعلنت عن تدمير 3600 لغم مضاد للأفراد في 2005. وصرحت بأنها ستدمر المكونات التي تتفعل بواسطة الضحية في الألغام من طراز OZM-72 و MON. كما وقعت وزارة دفاع روسيا البيضاء على "بيان موافقة" لقبول المساعدات التقنية من "المفوضية الأوروبية" من أجل تدمير 3.37 مليون لغم من طراز PFM في 6 مايو/أيار 2006، بهدف أن تبدأ المشروع في يناير/كانون الثاني 2007. هذا وقد تم تدمير أكثر من 31000 من مخلفات الحرب المتفجرة أثناء عمليات التطهير في 2005، بما يشمل 3000 لغم أرضي ومنهم 58 لغما مضادا للأفراد. وفي مايو/أيار 2006، أعلن مسؤول بوزارة الدفاع أن 353 كيلومترا من الأراضي تستوجب التطهير. هذا وقد وقع حادث واحد خلال 2005 نجم عنه سقوط 4 ضحايا، مما يمثل انخفاضا عن 2004 حيث وقعت 5 حوادث سقط خلالها 16 ضحية.

بوتان

انضمت بوتان إلى اتفاقية حظر الألغام في 18 أغسطس/آب 2005 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 فبراير/شباط 2006.     

بوليفيا

ذكرت بوليفيا استمرار عملية سن تشريع وطني للتنفيذ. وفي 7 أبريل/نيسان 2006 أعلن رئيس بوليفيا الخطة القومية لتساوي الفرص لذوي الإعاقات.

البوسنة والهرسك


تم خلال 2005 تطهير 10.6 كيلومتر مربع من الأراضي، وهي مساحة أكبر مما تم تطهيره في 2004 ولكن أقل بكثير من المطلوب في الخطة الاستراتيجية 2005-2009. وقد حصل أكثر من 100000 شخص على التوعية بمخاطر الألغام خلال 2005. واستمر الانخفاض في عدد الضحايا خلال 2005، إذ تم الإعلان عن سقوط 19 ضحية. وفي يناير/كانون الثاني 2006، عثرت قوات الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك EUFOR على أكبر مخزون من الأسلحة منذ أن بدأت عملياتها هناك، ومنها أكثر من 500 لغم مضاد للأفراد. وتم خلال 2005 جمع مئات من الألغام المضادة للأفراد من السكان في ما سميت "بعملية الحصاد". هذا وقد صرحت البوسنة والهرسك في نهاية 2005 أنها تحتفظ بـ 1305 لغم مضاد للأفراد، و822 لغما بلا صمام، و15343 لغم MRUD من طراز "كليمور".
بروناي


صادقت بروناي على اتفاقية حظر الألغام في 24 أبريل/نيسان 2006. وكانت الحملة الدولية لحظر الألغام قد أرسلت بعثة ترويجية في مارس/آذار 2006، وكانت وحدة دعم التنفيذ قد زارت بروناي في أوائل أبريل/نيسان من العام عينه. وأكد المسؤولون أن مخزون بروناي من الألغام لا يشمل سوى ألغام كليمور التي تتفجر بالتحكم عن بعد.

بوروندي


ذكرت بوروندي أن المتمردين يواصلون استخدام الألغام المضادة للأفراد. وقد أجريت دراسة مسح عامة في منتصف 2005 لتحديد درجة التلوث بالألغام ومخلفات الحرب المنفجرة. كما قامت "مساعدات الكنيسة الدنماركية" بتطهير 1998 مترا مربعا من الأراضي، مما خفض المساحة الملوثة بـ 15.5 كيلومتر مربع في 2005. هذا وقد دربت "المنظمة الدولية للمعاقين " 255 متطوعا للتوعية بمخاطر الألغام، حيث استفاد منهم حوالى 37000 شخص.          
كمبوديا


أعلنت كمبوديا أنها قامت في الفترة من 2000 إلى 2005 باكتشاف وتدمير 71136 لغما مضادا للأفراد، بما يشمل 16878 في 2005، وهو أعلى عدد في سنة واحدة. وقد زادت عمليات التطهير بنسبة 63 بالمائة في 2005، نتيجة لزيادة عمليات التطهير للمركز الكمبودي للعمل ضد الألغام. وفي 2005، سقط 875 ضحية ألغام أرضية/قذائف مضادة للأفراد، ليستمر المتوسط اليومي البالغ ضحيتين منذ 2000. ولمعالجة هذا الأمر تم مراجعة استراتيجية التوعية بمخاطر الألغام في 2006. ولأول مرة أرسلت القوات المسلحة الكمبودية مزيلي ألغام لينضموا إلى إحدى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

تشاد

تم مراجعة الاستراتيجية القومية لمكافحة الألغام والقذائف غير المنفجرة في 2005 من أجل الوفاء بالموعد النهائي لتطهير جميع المناطق الملغومة المحدد في المادة 5 من اتفاقية حظر الألغام، إلا أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق "عدد صفر من الضحايا" و"بدون أي آثار" بحلول الموعد النهائي في 2009. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005 أقر مجلس الوزراء تشريعات تنفيذ وطنية وتم عرضها على البرلمان. وقد أظهر تقييم أجرته الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2005 أن المشكلات الإدارية والمالية تعرّض برنامج تشاد للعمل ضد الألغام للخطر، ففي ديسمبر/كانون الأول أوقفت الأمم المتحدة دعمها المالي بعد أن فشلت تشاد في توفير التمويل التي تعهدت به من أجل العمل ضد الألغام، إلا أن "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" قدم بعض التمويل في منتصف 2006. وخلال 2005، تم تطهير 285172 متر مربع من الأرض الملغومة إضافة إلى كيلومترين مربعين من ميدان معركة. كما وصلت حملتان للتوعية بمخاطر الألغام إلى نحو 110000 من اللاجئين السودانيين والسكان المحليين في 2005. وقد تم إجراء بعض البرامج الطارئة للتوعية بمخاطر الألغام بعد تجدد الصراع في أبريل/نيسان 2006. وكان عدد الضحايا في تزايد مستمر ففي 2005، سقط حوالى 35 ضحية، وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2006، سقط حوالى 54 ضحية آخرين من الألغام والقذائف غير المنفجرة.     

تشيلي

وافقت الدول الأطراف في ديسمبر/كانون الأول 2005 على اقتراح قدمته تشيلي والأرجنتين بأن يتم وضع صيغة جديدة للتقارير الموسعة حول الألغام المحتفظ بها لأغراض التدريب أو التطوير. وأعلنت تشيلي أنها سوف تقوم في 2006 بتدمير 1292 لغم مضاد للأفراد لم تعد بحاجة إليها لأغراض التدريب، بالإضافة إلى 300 لغم يتوقع أن يتم استخدامها أثناء التدريب. ولا تزال تشيلي في مرحلة تحضير تشريعات تساعد على التنفيذ الكامل والمحدد لاتفاقية حظر الألغام. وفي الفترة بين أبريل/نيسان 2005 و أبريل/نيسان 2006، أزالت تشيلي 2239 لغما مضادا للأفراد و843 لغما مضادا للمركبات. وقد تم افتتاح جبهتين لإزالة الألغام في يوليو/تموز 2005 وفي فبراير/شباط 2006. وفي الفترة بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول، قامت تشيلي بتسوير 14 منطقة يشتبه بتلوثها بالألغام. كما تم التوقيع على اتفاقية لتمويل المفوضية الأوروبية العمل ضد الألغام في تشيلي بمليون يورو. وسقط ضحيتي ألغام و6 ضحايا قذائف غير منفجرة في 2005، وهي زيادة عن 2004 (لم يسقط أي ضحايا).

كولومبيا


استمرت الجماعات المسلحة غير الحكومية، وأبرزها "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، في استخدام الألغام المضادة للأفراد والأجهزة المتفجرة العشوائية بشكل مكثف. وبدأت كولومبيا في تطهير القواعد العسكرية من الألغام، فقد انتهت من تطهير قاعدة واحدة، وتعمل على تطهير الثانية، وتم إجراء استطلاعات للأثر على 17 قاعدة أخرى. وقد سجلت كولومبيا سقوط عدد متزايد من الضحايا في 2005 وبلغ 1110، أي حوالى 3 ضحايا في اليوم، مقارنة بـ882 في 2004،  و734 في 2003، و627 في 2002.   
جمهورية الكونغو الديمقراطية


أبلغت الكونغو الديمقراطية الدول الأطراف في مايو/أيار 2006 بأنها قد انتهت من تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المخزونة التي تحت سيطرتها والتي تمكنت من تحديدها، وبالتالي فقد أوفت بالتزامها المحدد في الاتفاقية. كما قالت أنها تتوقع العثور على كميات أخرى من الألغام المضادة للأفراد في المستقبل، والتي ستقوم عندئذ بتدميرها. وكانت هناك بعض البلاغات عن استخدام المتمردين للألغام المضادة للأفراد أثناء الصراع المتعلق بعملية تسريح المقاتلين. وفي 2005، لم يتلق العمل ضد الألغام في الكونغو الديمقراطية سوى 3 بالمائة من التمويل الذي طلبه من خلال عملية تقديم الطلبات و22 بالمائة من التمويل الذي طلبه من خلال عملية حقيبة الأمم المتحدة. وقد أوقفت أحد الجهات القائمة على العمل ضد الألغام عملياتها في الكونغو الديمقراطية بسبب نقص التمويل. هذا وقد تم تطهير 446498 متر مربع من الأراضي و60.6 كيلومتر من الطرق في مناطق سكانية خلال 2005: فقد تم تدمير 1172 لغم و28337 قذيفة غير منفجرة و49288 من مخلفات الحرب المتفجرة. واستمرت التوعية بمخاطر الألغام في نطاق محدود، إلا أن "اليونيسيف" تلقت لأول مرة تمويلا لإقامة أنشطة في 4 مقاطعات. وخلال 2005، سقط ما لا يقل عن 45 ضحية، بما يشمل 14 قتيلا و31 مصابا، وهو عدد أقل من 2004 وأقل بكثير من 2003. 

جزر كوك

صادقت جزر كوك على اتفاقية حظر الألغام في 16 مارس/آذار 2006 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2006.
ساحل العاج


أشارت ساحل العاج إلى أنها غير متأثرة بالألغام، برغم الصراعات المسلحة الأخيرة. وقد أجرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام والقوات المسلحة 18 عملية للتخلص من قذائف غير منفجرة. وقد لقي طفلان مصرعهما خلال 2005 بسبب القذائف غير المنفجرة.

كرواتيا


استضافت كرواتيا الاجتماع السادس للدول الأطراف في الفترة نوفمبر/تشرين الثاني-ديسمبر/كانون الأول 2005. وتولت رئاسة الاجتماع، وهو منصب له مسؤوليات حتى انعقاد الاجتماع القادم في سبتمبر/أيلول 2006. أبلغت كرواتيا الدول الأطراف بأنها قامت بإزالة قضبان الإمالة من ألغامها من طراز TMRP-6. وقامت الشركة الكرواتية "أجينسيا آلان" (Agencia Alan) برفع ألغام TMRP-6 من على موقعها الإلكتروني وكتالوجاتها. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2005، أقر البرلمان قانونا حول إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وقانونا حول حقوق برنامج إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في التأمين الاجتماعي والمعاشات. وتم تطهير 27.2 كيلومترا مربعا من الـ32 كيلوميتر مربع التي كان من المخطط تطهيرها. كما انتقد أعضاء البرلمان بطء معدل التطهير والتطبيق المحدود لمساعدة الضحايا. هذا وقد تم تسجيل سقوط 20 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة خلال 2005، بزيادة عن 2004.         

قبرص


تم استكمال الخطة القومية لتنفيذ اتفاقية حظر الألغام، بما يشمل تدمير مخزون الألغام وإزالة الألغام، في أغسطس/آب 2005. فقد دمرت قبرص 11000 لغم مضاد للأفراد خلال 2005 و18000 لغم أخر مقرر تدميرهم في 2006. وفي مايو/أيار 2006، أعربت قبرص عن موقفها إزاء مسائل معينة تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بالمواد 1 و2 و3. وتم الانتهاء من تطهير حقول ألغام الحرس الوطني في منطقة العزل في يوليو/تموز 2005. كما تم التوصل إلى اتفاق في أغسطس/آب 2005 لتطهير حقول ألغام القوات التركية في منطقة العزل. واعتبارا من أبريل/نيسان 2006 كان قد تم تطهير 20 من حقول الألغام الـ48 في منطقة العزل، حيث تم تخفيض مساحة أكثر من 900000 متر مربع من الأراضي. هذا وقد أعلنت قبرص تدمير 237 لغم مضاد للأفراد في منطقتين خارج منطقة العزل خلال 2005.

الدنمارك


في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أعلنت الدنمارك أنها سوف تخصص 86 كرونة دنماركي (نحو 15 مليون دولار) لإزالة الألغام من شبه جزيرة سكالينجن، والتي كانت قد صرحت بأنها منطقة ملغومة في تقريرها الخاص بالمادة 7 في 1999. وفي مايو/أيار 2006، تم اختيار شركة بريطانية تجارية من بين 5 شركات أخرى. وصادقت الدنمارك في 28 يونيو/حزيران 2005 على البروتوكول الخامس لمعاهدة الأسلحة التقليدية حول مخلفات الحرب المتفجرة. هذا وقد دمرت الدنمارك 1929 من الألغام المحتفظ بها لأغراض التدريب خلال 2005، واحتفظت بـ 60 لغما.

جيبوتي


قامت جيبوتي بسن تشريعات تنفيذ وطنية في مارس/آذار 2006.
  

السلفادور


انضمت السلفادور إلى البروتوكول الخامس لمعاهدة الأسلحة التقليدية حول مخلفات الحرب المتفجرة في 23 مارس/آذار 2006. وفي مارس/آذار 2006، أكدت السلفادور أنها لا تعاني من مشكلة الألغام. إلا أنه تم اكتشاف وتدمير 9 ألغام و370 قذيفة غير منفجرة من قبل الشرطة الوطنية المدنية في 2005. هذا وقد حصل 4823 شخص على التوعية بمخاطر الألغام. وسقط ما لا يقل عن 4 ضحايا ألغام خلال 2005. واعتبارا من مايو/أيار 2006 لم تكن السلفادور قد قدمت نموذج J التطوعي مع تقرير المادة 7.

إريتريا


في مايو/أيار 2006، ذكرت مجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة أن حكومة إريتريا قامت بعملية نقل 1000 لغم مضاد للأفراد إلى المقاتلين المتطرفين في الصومال. وكذبت إريتريا الادعاءات ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"  ووصفت التقرير بأنه "شائن ومؤسف". وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، أعلنت إريتريا أنها لم تعد تحتفظ بأي ألغام لأغراض التدريب. ولم تعلن إريتريا عن اتخاذها أي تدابير وطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الألغام، كما تنص عليه المادة 9. وقد أنهت إريتريا برنامج بناء القدرات للعمل ضد الألغام التابع للأمم المتحدة الذي أوقف في منتصف 2005 عقب استيلاء الحكومة على مركبات إزالة الألغام. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، أوقفت الأمم المتحدة عمليات التطهير المجاورة للمنطقة الأمنية المؤقتة حين منعت إريتريا رحلات النفاثات التابعة للأمم المتحدة (المطلوبة للإخلاء الطبي أثناء إزالة الألغام). هذا وقد طهرت فرق إزالة الألغام الإريترية حوالى 2،2 كيلومتر مربع من الأراضي خلال 2005. كما حصل أكثر من 129000 شخص على التوعية بمخاطر الألغام، بما يشمل محاضرات حول الأمان لـ3433 من حافظي السلام والعاملين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. هذا وقد تم تسجيل سقوط 68 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة خلال 2005، بزيادة ملحوظة عن 2005.

إستونيا


خلال 2005، قامت عمليات التطهير وفقا للخطة الوطنية بتدمير 2066 قذيفة غير منفجرة، بما يشمل أكثر من 890 قذيفة في الجنوب وأكثر من 400 في جزيرة ساريما وأكثر من 400 في شمال شرق البلاد. وفي الفترة 1 يناير/كانون الثاني- 7 مايو/أيار تم العثور على 559 من المتفجرات، منها لغمين.         


إثيوبيا


أصبحت إثيوبيا دولة طرف في اتفاقية حظر الألغام في 1 يونيو/حزيران 2005. ولم تقدم إثيوبيا تقرير الشفافية الأولي الخاص بالمادة 7، والذي كان موعد تسليمه 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وذكرت مجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2005 ومايو/أيار 2006 أن حكومة إثيوبيا زودت بعض العناصر المقاتلة في الصومال بأنواع غير محددة من الألغام الأرضية. وقد أنكرت إثيوبيا الادعاءات بشدة. وأعلنت إثيوبيا أنه تم خلال 2005 تطهير أكثر من 11 كيلومتر مربع من الأراضي (تخفيض مساحة 7 كيلومتر مربع وتطهير 4.3 كيلومتر مربع)، وتدمير 184 لغم مضاد للأفراد، و98 لغم مضاد للمركبات، و6607 قذيفة غير منفجرة. وبحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية فإنه تم إعادة حوالى 6 كيلومتر مربع من الأراضي للاستخدام المدني خلال 2005. هذا وقد بدأت جمعية المساعدات الشعبية النرويجية عملياتها في إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وفي أبريل/نيسان 2006، وعدت المفوضية الأوروبية بـمبلغ لا يقل عن 8 مليون يورو (10 مليون دولار) للعمل ضد الألغام في إثيوبيا على مدى 3 سنوات. هذا وقد تم تسجيل سقوط 31 ضحية خلال 2005، بزيادة عن 2004.    

فرنسا
بالرغم من عدم تسجيل وجود أي مناطق ملغومة في فرنسا، إلا أن لديها التزام في ما يتعلق بالمناطق الملغومة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها في أماكن أخرى. فقد أعلنت فرنسا أنها تنوي بدء عمليات إزالة الألغام المضادة للأفراد الموجودة حول مخازن الذخيرة التابعة لها في أكتوبر/تشرين الأول 2006 ، ويأتي ذلك بعد أكثر من سبع سنوات من انضمامها إلى الاتفاقية.
اليونان


قام الجيش اليوناني خلال 2005 بمسح حوالى 2.25 كيلومتر مربع في مناطق مختلفة حول البلاد، أغلبها في الشمال الشرقي. واعتبارا من 10 أبريل/نيسان 2006 كان قد تم إزالة 10002 من الألغام المضادة للأفراد البالغ عددها 24751 من حقول الألغام المزروعة على ضفاف نهر إفروس على الحدود مع تركيا. وخلال 2005، لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حقول إفروس. هذا وقد حدد مرصد الألغام الأرضية تقديم إعادة التأهيل لحالة واحدة ومساعدات أخرى لأحد الناجين المدنيين في اليونان.
غواتيمالا
في 15 ديسمبر/كانون الأول انتهت غواتيمالا من برنامجها الوطني لإزالة الألغام وأعلنت أنها قد أوفت بالتزاماتها طبقا للمادة 5. وفي 2005، تم اكتشاف 23 لغما أثناء عمليات التطهير، كما حصل 114479 شخص في 495 من المجتمعات المتأثرة بالألغام على التوعية بمخاطر الألغام، وقتل ما لا يقل عن شخصين وجرح 7  آخرين بسبب القذائف غير المنفجرة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005 تولت غواتيمالا الرئاسة المشتركة للجنة الدائمة حول الأوضاع العامة والعمليات. 

غينيا بيساو

في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2005، انتهت غينيا بيساو من تدمير مخزونها البالغ 10654 لغما مضادا للأفراد، قبل حلول موعدها النهائي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بفترة قصيرة. وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان 2006 قامت بعض عناصر "حركة القوات الديمقراطية لإقليم كازامانس" بزرع ألغام مضادة للأفراد ومضادة للمركبات في شمال غينيا بيساو، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتمزيق اجتماعي-اقتصادي كبير. وبحلول يونيو 2006، كان قد سقط 37 ضحية أغلبهم نتيجة حادث واحد نجم عنه 28 ضحية. وقد أصبحت العاصمة بيساو خالية من الألغام في نهاية يونيو/حزيران 2006.

غويانا


اعتبارا من يونيو/حزيران 2006، لم تكن غويانا قد قدمت تقرير الشفافية الأولي الخاص بالمادة 7، والذي كان موعد تسليمه 29 يوليو/تموز 2004.

هاييتي


صادقت هاييتي على اتفاقية حظر الألغام في 15 فبراير/شباط 2006 ودخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب 2006.

هندوراس


في 2005، سجل مرصد الألغام الأرضية سقوط أول ضحية ألغام في هندوراس منذ 1999.   

الأردن

عرض الأردن أن يستضيف "الاجتماع الثامن للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام" في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وتولى الرئاسة المشتركة للجنة الدائمة لتطهير الألغام والتوعية بمخاطر الألغام وتكنولوجيا إزالة الألغام في ديسمبر/كانون الأول 2005. كما نشر أول خطة خمسية قومية للعمل ضد الألغام في يونيو/حزيران الأول 2005. قرر الأردن أن تبدأ "جمعية المساعدات الشعبية النرويجية" عمليات التطهير في 2006 من أجل تسريع عملية إزالة الألغام للوفاء بالموعد الأخير المحدد في المادة 5. وذكر الجيش أنه قام بتطهير 2943380 متر مربع من الأراضي في 2005. كما تم الاتفاق على استراتيجية وخطة سنوية للتوعية بمخاطر الألغام. هذا وقد وقع ما لا يقل عن 7 ضحايا في 2005.
كينيا 


في 2005، قام مركز التدريب الدولي للعمل ضد الألغام، وهو مشروع بريطاني-كيني مشترك، بتدريب وتجهيز مزيلي ألغام من كينيا ونيجيريا وأرض الصومال وأوغندا. كما قام في 2006 بتدريب مزيلي ألغام من رواندا والسودان. هذا وقد بدأت منظمة المعاقين الدولية مشروعا لتقديم التوعية بمخاطر الألغام إلى اللاجئين السودانيين في معسكر كاكوما بكينيا. وخلال 2005، تم تسجيل سقوط 16 ضحية في حادث واحد.

لاتفيا


أصبحت لاتفيا دولة طرف في 1 يناير/كانون الثاني 2006. وقدمت لاتفيا تقرير الشفافية الأولي الخاص بالمادة 7، والذي يفيد أن المخزون المكون من 2410 لغم سيتم تدميره خلال 2006، بينما سيتم الاحتفاظ بـ1301 لغم لأغراض التدريب. وتم خلال 2005 اكتشاف وتدمير أكثر من 8000 من مخلات الحرب المتفجرة منها 200 لغم مضاد للدبابات ومضاد للأفراد. وفي أغسطس/آب 2005، حصل معهد تدمير القذائف المنفجرة في لاتفيا رسميا على لقب معهد تعليم قومي. وفي أوائل 2006، تم العثور على مخزن خاص يحتوي على قذائف متفجرة في مزرعة في شرق لاتفيا، ولقي مدني مصرعه أثناء محاولة إبطال أحد الأجهزة.    
 

ليبيريا

في 16 سبتمبر/أيلول 2005، انضمت ليبيريا إلى البروتوكول الثاني (الألغام الأرضية) لمعاهدة الأسلحة التقليدية. وليبيريا لم تقدم أي تقارير شفافية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2004. كما لم تسن أي تشريعات تنفيذ وطنية. ولم تعلن ليبيريا عن وجود أي مناطق ملغومة تحتوي على ألغام مضادة للأفراد. وقد كشف مشروع منظمة العمل ضد الألغام الأرضية البريطانية في أوائل 2006 عن سقوط ما لا يقل عن 14 ضحية لم يعلن عنهم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وعن الحاجة إلى أنشطة التوعية بمخاطر الألغام.

مقدونيا (جمهورية يوغوسلافيا السابقة)


في يوليو/تموز 2006 قامت مقدونيا بتدمير كامل مخزونها من الألغام المحتفظ بها للتدريب البالغ عددها 4000. ولأول مرة أعربت عن وجهة نظرها حول قضايا تتعلق بالمادة 1 و2، متفقة مع وجهات نظر "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" والعديد من الدول الأطراف. هذا وقد أعلنت مقدونيا في مايو/أيار 2006 أنه سيتم بدء إزالة الألغام المتبقية في يونيو/حزيران 2006. وقد بدأت إدارة الحماية والإنقاذ عملها في يونيو/حزيران 2005 لإزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة.، وفي ديسمبر/كانون الأول قدمت خطة لإزالة جميع الألغام بحلول سبتمبر/أيلول 2006 وجميع القذائف غير المنفجرة بحلول 2009. وسقطت ضحية واحدة قذائف غير منفجرة خلال 2005.
موريتانيا


تم سن تشريعات تنفيذ وطنية جديدة. بدأت عمليات التطهير مرة أخرى في 2006 بعد فترة وقف دامت طوال عام 2005 بسبب نقص التمويل. وفي 2005، واصل المكتب الوطني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وضع العلامات وإجراء عمليات مسح وعمليات للتخلص من القذائف المتفجرة على نطاق ضيق، وقد خفض مساحة 960000 متر مربع من المناطق المشتبه في أنها خطرة وأزال 43 قذيفة غير منفجرة. هذا وقد عقدت موريتانيا اجتماعا مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمناقشة مزيد من التعاون الإقليمي في العمل ضد الألغام.       
مولدوفا


في مايو/أيار 2006، أعربت مولدوفا لأول مرة عن وجهة نظرها حول قضايا تتعلق بالمادة 1 و2، متفقة مع وجهات نظر "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" والعديد من الدول الأطراف. هذا وقد أعلنت مولدوفا نيتها أن تقوم في بتدمير الألغام المحتفظ بها للتدريب البالغ عددها 249 لغما. ولا تعتبر مولدوفا أن أراضيها متأثرة بالألغام، إلا أن هناك تقاريرا غير مؤكدة تشير إلى احتمالية بقاء بعض الألغام المضادة للأفراد في بعض الأماكن. وفي 2005، سقط 14 ضحية من المدنيين بسبب قذائف غير منفجرة، ومنهم 4 أطفال. 

موزمبيق


استمرت مشكلات المعهد القومي لإزالة الألغام في تسجيل وتوصيل البيانات الخاصة بالعمل ضد الألغام في 2005 وأوائل 2006. وادعى المعهد أنه قد تم تطهير 11.3 كيلومتر مربع من الأراضي في 2005، إلا أن القائمين على التطهير ذكروا أنه قد تم تطهير 3.9 كيلومتر مربع فقط. ولقي اثنان من القائمين بإزالة الألغام مصرعهما في حين أصيب ثلاثة آخرون أثناء إزالة الألغام في 2005. كما أوقف برنامج الإزالة السريعة بسبب نقص التمويل. وقد قررت جهتان أخريان رئيسيتان، وهما جمعية المساعدات الشعبية النرويجية وصندوق هالو، وقف نشاطهما في 2006 و2007. وسقط 57 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة في 23 حادثا خلال 2005. وتضم وثيقة تخفيف حدة الفقر التي تم إقرارها تدابيرا في صالح ذوي الإعاقات، ومن ضمنهم الناجون من الألغام.  

ناميبيا


واصلت قوات الدفاع الناميبية إجراء عمليات استطلاع محدودة خلال 2005 في إقليمي كافانجو وكابريفي الغربية ولكن لم يتم العثور على أي ألغام. هذا وقد دمرت الشرطة الناميبية 5 ألغام و3300 قذيفة غير منفجرة في أنحاء البلاد خلال 2005. وفي مارس/آذار 2006، صرحت ناميبيا بأنها "آمنة من الألغام" ولكنها غير مستعدة للإعلان عن خلوها من الألغام إلى أن تنتهي عمليات الاستطلاع الجارية. وفي 2005، أصيب 12 شخصا من جراء الألغام والقذائف غير المنفجرة.

نيكاراغوا


تولت نيكاراغوا الرئاسة المشتركة "للجنة الدائمة لمساعدة الضحايا وإعادة الدمج الاجتماعي-الاقتصادي" حتى ديسمبر/كانون الأول 2005. وصادقت نيكاراغوا في 15 سبتمبر/أيلول 2005 على البروتوكول الخامس لمعاهدة الأسلحة التقليدية حول مخلفات الحرب المتفجرة. وقد تم تطهير إجمالي 353562 متر مربع من الأراضي في 2005، أي أقل من 2004، و86 بالمائة من خطة التطهير المعدة لهذه السنة. هذا وقد أجلت نيكاراغوا الانتهاء من برنامجها القومي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية إلى 2007 نظرا لتأخير عمليات التطهير والاكتشاف المستمر لألغام غير مذكورة في السجلات العسكرية. وفي 2005، حصل 92257 شخص في 303 من المجتمعات المعرضة للخطر على التوعية بمخاطر الألغام، وتم مراجعة البرامج في أوائل 2006 نظرا لاستمرار سقوط ضحايا للألغام/القذائف غير المنفجرة. وتضاعف عدد الضحايا خلال 2005 حيث سقط 15 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة، وبحلول مايو/أيار 2006 كان قد سقط 6 ضحايا آخرين.

النيجر


تم إقرار تشريعات تنفيذ وطنية، قانون رقم 2004-044، في 8 يونيو/حزيران 2004.         

بنما


في سبتمبر/أيلول 2005 أعلنت السلطة البيئية الوطنية في بنما أنها سوف تقوم بتطهير المناطق العسكرية الأمريكية السابقة الملوثة بقذائف غير منفجرة.

بيرو


تم إجراء عمليات إزالة للألغام والشظايا المتفجرة حول 375 برج كهرباء. وبدأت بيرو والإكوادور عمليات التطهير في منطقة نهر تشيرا في أبريل/نيسان 2006، والتي كانت مؤجلة منذ 2005. كما قدمت منظمة غير حكومية وطنية برامج محدودة للتوعية بمخاطر الألغام. وارتفع عدد الضحايا المبلّغ عنهم.

الفلبين


زاد "جيش الشعب الجديد" من استخدامه للألغام المضادة للمركبات التي تنفجر بالتحكم عن بعد، مما نجم عنه ارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا. هذا وقد حدد مرصد الألغام الأرضية سقوط 145 ضحية ألغام/مخلفات حرب متفجرة خلال 2005، أي ارتفاعا بنسبة 300 بالمائة تقريبا عن الـ45 ضحية المعلن عنهم في 2004. كما أعلنت القوات المسلحة الفلبينية مصادرتها لألغام مضادة للأفراد ومضادة للمركبات من جيش الشعب الجديد. هذا وقد واصلت "جبهة تحرير مورو الوطنية" و"جماعة أبو سياف" زرع الألغام المضادة للمركبات ضمن المعارك الدائرة بينهم وبين الجيش.

رواندا


تم عرض مشروع قانون وطني لتنفيذ الاتفاقية على مجلس الوزراء. وبدأ برنامج إزالة الألغام نشاطه في أوائل 2006، وبحلول مايو/أيار 2006، أضيف إلى فريق إزالة الألغام في رواندا 150 فردا. كما قام صندوق الوعي بالألغام بتعيين ثلاث استشاريين فنيين في مايو/أيار 2006 لدعم مزيلي الألغام المدربين حديثا. هذا وقد استمر أعداد الضحايا في التزايد في 2005 و2006، وذلك نظرا للحاجة الاقتصادية ونقص التوعية بمخاطر الألغام. 

السنغال


قامت بعض عناصر "حركة القوات الديمقراطية" لإقليم كازامانس بزرع ألغام مضادة للأفراد ومضادة للمركبات في غينيا بيساو في مارس/آذار 2006. وفي أغسطس/آب 2005 أقرت السنغال تشريعات وطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الألغام. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، بدأ برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية للمعاقين إجراء استطلاع طارئ للأثر في كازامانس، وأشارت النتائج الأولية إلى تأثر 93 قرية بالألغام الأرضية. وخلال 2005 سقط 10 ضحايا، مما يمثل انخفاضا عن 2004 حيث سقط 17 ضحية.

صربيا والجبل الأسود

بدأت صربيا والجبل الأسود في تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد في أغسطس/آب 2005 وبحلول مارس/آذار 2006 كانت قد دمرت 649217 لغما، أي حوالى نصف مخزونها. وقد بدأ سريان قانون جديد في صربيا يجرم الألغام المضادة للأفراد في 1 يناير/كانون الثاني 2006. كما تم خلال 2005 تطهير 963775 متر مربع من الأراضي وميادين المعارك الملغومة في صربيا. وفي الجبل الأسود قام المركز الإقليمي لإزالة الألغام ببدء مسح شامل في بلديتي بلاف وروزاج في مايو/أيار 2006. ولم يعلن عن سقوط أي ضحايا مدنيين في 2005. كما لم يتم تقديم أي تمويل سواء محلي أو دولي لخطط مساعدة الناجين من الألغام التي يتم اقتراحها سنويا منذ 2004.

سيراليون


لم تقدم سيراليون أي تقارير شفافية خاصة بالمادة 7 منذ فبراير/شباط 2004. كما أنها لم تسن أي تدابير تنفيذ وطنية.

السودان


أعلنت السودان عن امتلاكها مخزونا مكونا من 14485 لغما مضادا للأفراد، يضاف إليه 5000 لغم تابعين للحركة الشعبية لتحرير السودان، وتنوي السودان الاحتفاظ بـ10000 من هذه الألغام لأغراض التدريب. وتستمر السودان في جرد الألغام المخزونة. وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2005، تم إنشاء سلطة وطنية للعمل ضد الألغام ومركزا قوميا للعمل ضد الألغام، إلى جانب مركز للعمل ضد الألغام في جنوب السودان. هذا وقد قامت منظمات إزالة الألغام في 2005 بتطهير ثلاث أضعاف المساحة التي تمت في 2004. فقد تم تطهير ما يزيد على 1.3 كيلومتر مربع من الأراضي الملغومة. وفي 2005، تم إنفاق نحو 61.5 مليون دولار على العمل ضد الألغام (بما يشمل دعم العمل ضد الألغام لحفظ السلام). وزادت أنشطة التوعية بمخاطر الألغام بشكل كبير وتوسعت إلى مناطق جديدة من السودان، حيث تلقاها 316188 شخص في 2005. وسقط ما لا يقل عن 79 ضحية ألغام وقذائف غير منفجرة خلال 2005، زيادة عن 2004، وفي 2006 كان هناك 29 على الأقل بحلول 21 مايو/أيار.             

سورينام


قامت سورينام، بدعم من منظمة الدول الأمريكية، بإزالة آخر 13 لغما مضادا للأفراد من أراضيها بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2005.

سوازيلاند


أبلغت قوات الدفاع السوازيلاندية مرصد الألغام الأرضية في 2006 أن سوازيلاند لا تستطيع أن تعلن بيقين عما إذا كانت البلاد لا تزال متأثرة بالألغام. وفي مارس/آذار 2006، قبلت وزارة الدفاع العرض المقدم من المساعدات الخارجية بتقييم موقف الألغام وتطوير خطة تطهير طبقا للموعد النهائي المحدد في الاتفاقية.

طاجكستان


أعلنت السلطات الحكومية عن تدمير 80 لغما مضادا للأفراد في ديسمبر/كانون الأول 2005. وقد استخدمت طاجكستان 30 لغما لتدريب مزيلي الألغام في 2005، وقد تم ذكر هذه المعلومة من خلال الصيغة الجديدة لتقرير المادة 7 للألغام المحتفظ بها. وقامت فرق إزالة الألغام التابعة للمؤسسة السويسرية للعمل ضد الألغام بتطهير 129156 متر مربع في 2005، وهي زيادة كبيرة تحققت بفضل توسيع قدرات إزالة الألغام. هذا وقد تم افتتاح مركز لكشف الألغام باستخدام الكلاب في أبريل/نيسان 2006. وقد أدى نقص التمويل إلى تهديد الخطط لتحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية في 2006. وفي مايو/أيار 2006، انتهت طاجكستان من وضع خطة لمساعدة الضحايا للفترة 2005-2009. وتزايد عدد الضحايا للسنة الثالثة على التوالي ليصل إلى 20. وفي الفترة من 18 إلى 30 يوليو/تموز 2005 أقيم أول معسكر لـ32 طفلا نجوا من الألغام، مقدما برامج للتوعية بمخاطر الألغام ولمساعدة الناجين.

تايلاند


بدأ مركز العمل التايلاندي ضد الألغام عمليات تخفيض المساحة في 2005 في محاولة لتسريع إزالة الألغام، وكانت المساحة التي تم تخفيضها (5.9 كيلومتر مربع) ثلاثة أضعاف التي خفضت في 2004. هذا وقد اقترح المركز على مجلس الوزراء أن يتم تحويل المركز من منظمة عسكرية تخضع للقوات المسلحة إلى منظمة مدنية. وفي يناير/كانون الثاني 2006، تم التصديق عليه خلال عملية تقييم رفيعة المستوى لبرنامج تايلاند للعمل ضد الألغام، وتم عرض المقترح على الحكومة في مايو/أيار. وقد أدى النقص في التمويل إلى فقدان نصف الأيدي العاملة في مجال إزالة الألغام في تايلاند في 2006. وقد زادت برامج التوعية بمخاطر الألغام، حيث تلقاها أكثر من 333000 شخص. وتشير التقديرات إلى سقوط 43 ضحية خلال 2005.

تونس


انضمت تونس إلى البروتوكول الثاني المعدل لمعاهدة الأسلحة التقليدية في 23 مارس/آذار 2006. وبحلول 15 أبريل/نيسان 2006، كان الجيش قد طهر 90 بالمائة من حقل الألغام في رأس جدير، مدمرا 3503 لغم مضاد للأفراد و785 لغم مضاد للمركبات.

تركيا


أعلنت تركيا عن وجود 2979165 لغم مضاد للأفراد، وهو عدد أكبر من الذي أعلن من قبل، فلأول مرة أضافت الـ22788 لغم من طراز ADAM إلى المجموع. كما أفادت تركيا عن أنه في ديسمبر/كانون الأول 2005 تم توقيع اتفاق بين "وكالة الناتو للصيانة والتموين" (NAMSA) وإحدى الشركات من أجل بناء منشأة جديدة لتدمير الألغام المخزونة. كما ذكرت تركيا في مايو/أيار 2006 أنه سيتم تدمير مكونات التشغيل بواسطة الضحية الخاصة بألغام "كليمور" M18. وقام "حزب العمال الكردستاني" بالتوقيع على "نداء جنيف" لحظر الألغام المضادة للأفراد في 18 يوليو/تموز 2006. وكان هناك ما لا يقل عن 220 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة في 2005، وهو ارتفاع ملحوظ عن 168 ضحية في 2004 و67 ضحية في 2003. وتم إزالة 2121 لغما من 300000 متر مربع من الأراضي خلال 2005. ولم يوافق البرلمان على عملية دعوة الشركات الوطنية والعالمية لتقديم عروض لتطهير المناطق الملغومة مقابل الاستخدام المجاني للأراضي.      

أوغندا


واصلت القوات الأوغندية الاستيلاء على الألغام الأرضية من "جيش الرب للمقاومة". هذا ولم ترد أي تقارير مؤكدة عن استخدام الألغام المضادة للأفراد في 2005 أو أوائل 2006. وقدمت أوغندا تقريري شفافية خلال 2005. كما اجتمعت اللجنة الوطنية للإشراف على العمل ضد الألغام لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2006. وتم افتتاح مركز أوغندا للعمل ضد الألغام في أبريل/نيسان 2006. وبحلول مايو/أيار 2006، كانت عمليات تقييم احتياجات العمل ضد الألغام جارية في منطقتين واستمرت عمليات المسح التقني في ثلاث مناطق أخرى. وتم تسجيل سقوط 40 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة خلال 2005. كما استمر سقوط الضحايا في 2006، حيث سقط ما لا يقل عن 22 بحلول مايو/أيار.

أوكرانيا


صادقت أوكرانيا على اتفاقية حظر الألغام في 27 ديسمبر/كانون الأول 2005 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران 2006. كما قامت "المفوضية الأوروبية" في فبراير/شباط 2006 بمنح عقد بقيمة 5.9 مليون يورو من أجل تدمير مخزون أوكرانيا من ألغام PFM البالغ عدده 5.95 مليون لغم. وهناك عرض من المفوضية الأوروبية بـ1 مليون يورو (1.2 مليون دولار) من أجل تدمير كميات أخرى من الألغام من طراز PFM التي تم اكتشافها مؤخرا البالغ عددها 716745، إلا أنه تم إلغاؤه. هذا وقد أجرت الأمم المتحدة عملية تقييم ما بين الوكالات في ديسمبر/كانون الأول 2005، إلا أن التقرير لم يكن قد اكتمل بحلول 1 يونيو/حزيران 2006. وقد أقرت أوكرانيا برنامج مدته ثلاث سنوات للتخلص من الذخائر في قاعدة نوفابودانوفكا العسكرية. وبدأت برامج التوعية بمخاطر الألغام في 2005 على مستوى إقليمي. هذا وقد سقط 16 ضحية قذائف غير منفجرة خلال 2005، وهو انخفاض عن 2004.

المملكة المتحدة


بالرغم من عدم تسجيل وجود أي مناطق ملغومة في المملكة المتحدة، إلا أن لديها التزام فيما يتعلق بالمناطق الملغومة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها في أماكن أخرى. وبعد أكثر من سبع سنوات من انضمامها إلى الاتفاقية لم تكن المملكة المتحدة قد بدأت تطهير المناطق الملغومة في جزر فوكلاند. كما اجتمعت المملكة المتحدة مع الأرجنتين خمسة مرات خلال فترة هذا التقرير لمناقشة تنفيذ دراسة جدوى، والذي يتوقع أن يتم بين نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ومارس/آذار 2007. 

فنواتا


صادقت فنواتا على اتفاقية حظر الألغام في 16 سبتمبر/أيلول 2005 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مارس/آذار 2006.

فنزويلا


وفي يوليو/تموز 2005، وضعت فنزويلا لأول مرة جدولا زمنيا لإزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة حول قواعدها البحرية. وفي مايو/أيار 2006، أعلنت فنزويلا أنها لن تبدأ عمليات التطهير قبل 2007 نظرا لاحتياج مهندسي البحرية إلى أجهزة ومعدات لإزالة الألغام ومزيد من التدريب.

اليمن

أعربت اليمن عن وجهة نظرها حول قضايا هامة تتعلق بالمادة 1 و2، متفقة مع وجهات نظر "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" والعديد من الدول الأطراف. وذكرت مجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة أن حكومة اليمن قامت بنقل أنواع غير محددة من الألغام إلى الحكومة الصومالية في يوليو/تموز 2005. وقد تم تطهير أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي الملغومة والمشتبه في أنها ملغومة خلال 2005، وذلك بفضل عمليات خفض المساحة من خلال المسح التقني. كما قامت عمليات إزالة الألغام بتطهير 1.8 كيلومتر آخرين. وقد لقي أحد مزيلي الألغام مصرعه أثناء عمليات التطهير. وحصل 191262 شخص على التوعية بمخاطر الألغام خلال 2005. قد تضاعف عدد الضحايا في 2005 مقارنة بـ2004. هذا وقد انسحبت عدة منظمات لمساعدة الناجين والمعاقين من اليمن خلال 2005-2006، فواجهت المنظمات الوطنية صعوبات في التمويل.        


زامبيا


في 2005، تم إعادة هيكلة مركز زامبيا للعمل ضد الألغام، مما أدى إلى تقليص عملياته. وقد تم تطوير استراتيجية مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة من 41 منطقة خطرة بحلول 2007. إلا أن قلة إحراز التقدم أدى إلى مراجعة تقييم أهداف البرنامج، وتم في مايو/أيار 2006 إقرار خطة الانتهاء من العمل ضد الألغام، والتي ترمي إلى الوفاء بالموعد النهائي المحدد في 2011 طبقا للمادة 5. وفي مارس/آذار 2006، أعلنت زامبيا تقديم رعاية صحية مجانية لسكان المناطق الريفية، بما يشمل الناجين من الألغام، كما ألغت الرسوم الذي بدأ فرضها في أوائل التسعينيات.

زمبابوي


هناك واقعتان منفصلتان عن قيام مزارعين باستخدام ألغام مضادة للأفراد لحماية المحصول. تم الانتهاء من تطهير حقل ألغام في فكتوريا فولز في أكتوبر/تشرين الأول 2005. وقد تم تدمير 25959 لغم في ذلك الحقل، بما يشمل 6959 في 2005. وفي مايو/أيار 2006 أعلنت زيمبابوي أنه لم يتم تطهير سوى نصف حقول الألغام الموجودة لديها، مما يجعل الوفاء بالموعد المحدد في 1 مارس/آذار 2009 تحديا كبيرا. هذا وقد سقط 14 ضحية منهم 7 أطفال، كما تعرض 7 زمبابويين لحوادث ألغام أرضية في أفغانستان وتايوان خلال 2005.

الدول الموقعة

أندونيسيا


في أكتوبر/تشرين الأول 2005، أعطى رئيس أندونيسيا موافقته الرسمية على بدء عملية التصديق لاتفاقية حظر الألغام الأرضية. ويتم حاليا دراسة مشروع القانون.

جزر مارشال


قامت جزر مارشال بالتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم اتفاقية حظر الألغام الأرضية بعد امتناعها عن التصويت في السنوات الماضية.          

بولندا


تمر الوثائق المطلوبة لتصديق بولندا على اتفاقية حظر الألغام بمشاورات بين الوزارات. وقد أعلنت بولندا عن 984690 لغم مضاد للأفراد في نهاية 2005، وقامت بتفكيك 12990 من الألغام المخزونة المنتهية الصلاحية في 2005. كما طهرت فرق عسكرية بولندية 6138 لغم مضاد للأفراد ومضاد للمركبات و39160 من مخلفات الحرب المتفجرة. هذا وقد قامت الشرطة بتدمير 281 قنبلة يدوية و828 صمام ومفعل و1642 قذيفة غير منفجرة و26029 قطعة ذخيرة.

الدول غير الموقعة

أرمينيا


ذكرت الأمم المتحدة في 2005 أن أرمينيا قررت أن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس تطوعي، تقارير الشفافية السنوية المطلوبة في "اتفاقية حظر الألغام" و"البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية". كما قامت فرق من وزارة الدفاع بتطهير 125000 متر مربع من الأراضي. وأجرت "اليونيسيف" دورات تدريبية في التوعية بمخاطر الألغام في أبريل/نيسان 2006، وبدأت في تطوير استراتيجية للتوعية بمخاطر الألغام. وسقط 5 ضحايا ألغام وقذائف غير منفجرة خلال 2005، وهو انخفاض عن 2004 حيث سقط 15 ضحية.       

أذربيجان


صوتت أذربيجان لأول مرة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم اتفاقية حظر الألغام الأرضية. وصرحت أذربيجان بأنها قد تقدم تقرير شفافية تطوعي. وقامت أذربيجان خلال 2005 بتطهير حوالي 7 كيلومتر مربع من الأراضي، مثلما فعلت في 2004. وخلال الربع الأول من 2006 تم تطهير حوالى 2.3 كيلومتر مربع. وقد ارتفع عدد الضحايا في 2005 من 32 إلى 59 في حادث واحد لقذائف غير منفجرة أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين. هذا وقد بدأ مشروعان لمساعدة الضحية في الفترة أبريل/نيسان-يونيو/حزيران 2006. وزادت المعاشات المخصصة لذوي الإعاقات الناجمة عن حروب في أبريل/نيسان 2006.

بورما (ميانمار)


  استمرت القوات العسكرية والجماعات المسلحة غير الحكومية في استخدام الألغام المضادة للأفراد بشكل مكثف. ويستخدم جيش ميانمار عددا متزايدا من الألغام المضادة للأفراد من طراز الأمريكي، وهذه الألغام غير القابلة للكشف – سواء الأجنبية أو المحلية – مجهولة الصنع والمصدر. وورد أن مصانع بورما الحربية بدأت في تعيين تقنيين لغرض إنتاج الجيل القادم من الألغام وأنواع أخرى من الذخائر. ويزعم أن "جيش ولاية وا المتحد" يقوم بإنتاج الألغام المضادة للأفراد من طراز PMN في مصنع للأسلحة كان تابعا "لحزب بورما الشيوعي". وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، ألقى الحكم العسكري أول بيان عام حول فرض حظر على الألغام الأرضية منذ 1999. وكان هناك ما لا يقل عن 231 ضحية ألغام في 2005. هذا وقد أغلقت جمعية أطباء بلا حدود الفرنسية برنامجها للمساعدات الطبية وانسحبت من بورما بسبب قيود فرضتها السلطات.
الصين

صوتت الصين لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2005 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم اتفاقية حظر الألغام الأرضية. ويبدو أن الصين قامت منذ أواخر التسعينيات حتى 2005 بتدمير حوالي 2،2 مليون لغم مضاد للأفراد كانت إما منتهية الصلاحية أو غير متوافقة مع "البروتوكول الثاني المعدل لمعاهدة الأسلحة التقليدية. كما أطلقت الصين مشروعا لإزالة الألغام الأرضية من على حدودها مع فيتنام وأجرت برامج توية بمخاطر الألغام في القرى القريبة. كما أنها قدمت دورة تدريبية مدتها ثلاثة أشهر في تايلاند وأرسلت فرقة إزالة ألغام إلى لبنان في أبريل/نيسان 2006 لدعم الأمم المتحدة. تم الابلاغ عن سقوط شخص واحد بسبب الألغام.

مصر


نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا حول الألغام الأرضية في ديسمبر/كانون الأول 2005 – وهو أول حدث كبير يتعلق بالألغام الأرضية يقام في مصر منذ أبريل/نيسان 2000. وقد أوصى المؤتمر بأن تعيد مصر التفكير في موقفها إزاء اتفاقية حظر الألغام، حيث دعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي مصر إلى الانضمام إلى الاتفاقية. كما اجتمع المستشار الدبلوماسي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية مع وزير الشؤون الخارجية وكبار مسؤولي الدفاع، حيث ذكر وزير الخارجية أن مصر لم تعد تصر على السؤال القانوني حول مسؤولية المستخدم عن تطهير الألغام. وورد أن بعض المقاتلين في مصر استخدموا الألغام الأرضية في 2005. كما أفادت أجهزة الإعلام في أبريل/نيسان 2005 بأن وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية سيبدآن مشروعا لإزالة الألغام، إلا أن هذا الخبر لم يتم تأكيده. وسقط ما لا يقل عن 16 ضحة خلال 2005، وبحلول نهاية يونيو/حزيران 2006 كان قد سقط 15 آخرون.   
فنلندا


أكدت فنلندا خلال الاجتماع السادس للدول الأطراف على التزامها بالانضمام بحلول 2012 وبتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المخزونة بحلول 2016.
جورجيا


خلال اجتماعات اللجان الدائمة في مايو/أيار 2006 ذكرت جورجيا أنها تعيد التفكير في موقفها إزاء الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام. وقد شددت على التزامها بعدم استعمال أو إنتاج أو استيراد أو تصدير الألغام المضادة للأفراد. هذا وقد استضافت جورجيا ورشة حول بناء القدرات والتعاون الإقليمي من خلال العمل ضد الألغام في أكتوبر/تشرين الأول 2005، وهو أول حدث دولي متعلق بالألغام الأرضية ترعاه الحكومة في جورجيا. وقام المهندسون العسكريون بإزالة الألغام في جنوب أوسيتيا خلال 2005. وقد سقط ما لا يقل عن 31 ضحية في 2005، وهو انخفاض عن 2004.

الهند


واصلت الجماعات المسلحة غير الحكومة استخدام الألغام والأجهزة المتفجرة العشوائية في أجزاء مختلفة من الهند. وشاركت الهند بصفة مراقب في الاجتماعات الرئيسية الثلاثة لاتفاقية حظر الألغام خلال فترة هذا التقرير. وقامت حكومة كندا بإرسال أول بعثة ترويجية رفيعة المستوى إلى الهند في مارس/آذار 2006. هذا وقد أجرت الهند عمليات إزالة الألغام حتى يتسنى توصيل الإغاثة عبر الخطوط الفاصلة إلى ضحايا الزلزال الباكستانيين. 


وسقط ما لا يقل عن 336 ضحية ألغام وأجهزة متفجرة عشوائية خلال 2005، و 271 في الفترة من يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2006.

إيران


في 2005، قدم "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" مقترحه للمساعدة في العمل ضد الألغام وانتظر الرد من مركز إيران للعمل ضد الألغام حتى مايو/أيار 2006. وفي يناير/كانون الثاني 2006 وقع "مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية" على اتفاقية لتوفير التدريب للعمل ضد الألغام. كما وقعت إيران والعراق على مذكرة تفاهم في ديسمبر/كانون الأول 2005 لتطهير حدودهما من الألغام الأرضية. هذا وقد تم تشكيل لجنة توعية بمخاطر الألغام في ديسمبر/كانون الأول 2005، والتي قامت بتطوير استراتيجية وخطة عمل للإزالة الألغام. وسقط ما لا يقل عن 109 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة خلال 2005.

العراق


واصل المسؤولون العراقيون التعريب عن اهتمامهم الشديد بالانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام. وواصلت قوات المعارضة استخدام الأجهزة المتفجرة العشوائية بكميات كبيرة، إلى جانب الألغام المضادة للمركبات. وقد اكتشفت قوات التحالف العديد من مخابئ الألغام المضادة للأفراد. هذا وقد أدى انخفاض التمويل الدولي إلى العراق (انخفض إلى النصف عن 2004) إضافة إلى تدهور الأمن بشكل كبير إلى إعاقة العمل ضد الألغام في جميع المناطق الشمالية، فانتهت بعض العقود والعمليات مبكرا. وقد سجلت السلطة القومية للعمل ضد الألغام حدوث انخفاض حاد في تطهير الألغام خلال 2005. وكانقد تم أيضا استبدال المدير العام الثاني للسلطة خلال عامين في أكتوبر/تشرين الأول 2005. وأجريت عمليات استطلاع الأثر على 13 من المحافظات الـ18 في أبريل/نيسان 2006، ولكن لم تشمل تكريت وديالة نظرا لتدهور ونقص الأمن هناك. وحتى مايو/أيار 2006 كان الاستطلاع قد سجل سقوط 565 ضحية خلال عامين (أكثر من 20 بالمائة منهم أطفال) و7631 ضحية في وقت أسبق. وفي 2005، كان هناك ما لا يقل عن 358 ضحية، زيادة عن 2004، ويرجح أن يكون هذا الإحصاء أقل من الواقع حيث لا يوجد رصد فعال لأعداد الضحايا في العراق.

إسرائيل


قامت قوات الدفاع الإسرائيلية بتدمير 15510 ألغام مخزونة منتهية الصلاحية خلال 2005. وفي يوليو/تموز 2005، قامت إسرائيل بمد وقف صادرات الألغام المضادة للأفراد لمدة ثلاث سنوات أخرى. هذا وقد أجريت عمليات تطهير في القطاع الشمالي من وادي الأردن خلال 2005، عقب فيضان أدى إلى تحرك الألغام من أماكنها.

كازخستان


 صرح مسؤول إلى مرصد الألغام الأرضية بأن كازخستان تستعد لتدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد، والتي قد انتهت صلاحية أغلبها.

جمهورية كوريا


أعلنت كوريا الجنوبية أن مخزونها من الألغام المضادة للأفراد يبلغ 407800 لغم، بدلا من عدد الـ2 مليون التي كانت قد ذكرته في الماضي. وأنتجت كوريا الجنوبية الألغام من طراز كليمور للمرة الأولى منذ 2000. كما قامت بتصدير الألغام كليمور إلى نيوزيلندا في ديسمبر/كانون الأول 2005. هذا وقد بدأت القوات الكورية تطهير ثلاثة حقول ألغام في "منطقة السيطرة المدنية" وسبعة قواعد عسكرية في الجنوب. وسقط ما لا يقل عن 10 ضحية ألغام خلال 2005.

الكويت

أوصت كل من وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الخارجية بالانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام، وقد تم عرض مشروع قانون للانضمام إلى مجلس الأمة. وصوتت الكويت لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" السنوي المؤيد للحظر لأول مرة منذ 1998. هذا وقد سقط 8 ضحايا ألغام وقذائف غير منفجرة خلال 2005، وهو انخفاض ملحوظ عن 2004 حيث سقط 20 ضحية. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار سقط 7 ضحايا آخرين، جميعهم من الأجانب.   
كيرجستان


بدأت "المجموعية الدنماركية لإزالة الألغام" بالشراكة مع حرس الحدود والمنظمات الوطنية غير الحكومية مشروعا لمسح المناطق الملغومة ووضع العلامات عليها وللتوعية بمخاطر الألغام.

جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية

قامت لاوس في يوليو/تموز 2005 بتأكيد نيتها في الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام الأرضية في المستقبل. وقد أدت مخاوف الدول المانحة بشأن الهيكل المؤسسي إلى انخفاض الدعم المالي في 2005. هذا وقد أعلن "مركز لاوس لإزالة القذائف غير المنفجرة" عن ارتفاع حاد في الإنتاجية في 2005، حيث تم تطهير 15.7 كيلومتر مربع من الأراضي. وتولت منظمتان لإزالة الألغام مهمة التطهير في 2005 وأضيفت منظمة أخرى في 2006. وقد سقط 164 ضحية خلال 91 حادث (54 بالمائة منهم أطفال)، أي أقل من عام 2004. كما أجريت دراستين حول أثر الاقتصاد القائم على خردة الحديد على ضحايا القذائف غير المنفجرة، وعلى مساعدة الضحايا.

لبنان

قام لبنان لأول مرة بالتصويت لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" السنوي في "اللجنة الأولى"، إلا أنه تغيب عن التصويت النهائي. كما بدأ عملية مراجعة داخلية قد تؤدي إلى الانضمام. ويدرس لبنان تقديم تقرير شفافية تطوعي. وأرسلت "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" بعثة ترويجية إلى لبنان في يونيو/حزيران 2006. هذا وقد تم تطهير 2 كيلومتر مربع من الأراضي خلال 2005، ثم تم خفض مساحة 3.9 كيلومتر آخرين من الأراضي التي كان يشتبه بتلوثها. هذا وقد بدأ إجراء مسح تقني على مستوى الدولة في 2005، وقد تم مسح 9.8 كيلومتر مربع من الأراضي التي يشتبه بتلوثها بحلول مايو/أيار 2006 مما نتج عنه إلغاء مساحة 7.2 كيلومتر مربع بصفتها غير ملوثة بالألغام. وكان قد تأخرت برامج التوعية بمخاطر الألغام بسبب الوضع الأمني، إلا أنها استعادت نشاطها في 2005. هذا وقد سقط 22 ضحية خلال 2005، وهو ارتفاع ملحوظ عن 2004.  

منغوليا


بدأت منغوليا تسير خطوة بخطوة على نهج يؤدي بها إلى الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام في 2008، وأول خطوة في الخطة هي الكشف عن معلومات حول كمية مخزونها من الألغام المضادة للأفراد. هذا وقد قام المهندسون العسكريون بالتخلص من ما يزيد على 1000 قذيفة غير منفجرة خلال 2005. وقد أعلن عن إصابة مدني واحد من انفجار قذيفة غير منفجرة في 2005.

المغرب


صوتت المغرب لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" المؤيد لاتفاقية حظر الألغام للعام الثاني على التوالي. وأعلنت خلال "الاجتماع السادس للدول الأطراف" نيتها تقديم تقرير شفافية تطوعي. وفي الفترة من أبريل/نيسان 2005 إلى أبريل/نيسان 2006، تم وضع علامات على 289 لغم وقذيفة غير منفجرة، كما تم تدمير 7074 قذيفة غير منفجرة، أغلبها مخزون جبهة البوليساريو من الألغام المضادة للأفراد. وسقط 9 ضحايا على الأقل في 2005.

نيبال

اتفقت حكومة نيبال في مايو/أيار 2006 مع "حزب نيبال الشيوعي" (الماوي) على وقف إطلاق النار وعلى مدونة سلوك تشتمل على عدم استخدام الألغام الأرضية. أما قبل هذا الوقف لإطلاق النار، فكان الجانبان يواصلان استخدام الألغام الأرضية و/أو الأجهزة المتفجرة العشوائيةة. وكانت المملكة المتحدة قد توقفت عن تدريب وحدة تدمير القذائف غير المنفجرة التابع للجيش في فبراير/شباط 2005، غير انها بدأت مرة أخرى في أغسطس/آب 2005. وانخفض عدد ضحايا جميع أنواع الأجهزة المتفجرة في 2005 عن 2004، حيث بذلت المنظمات غير الحكومة جهودا لإنشاء نظام لجمع البيانات على مستوى البلاد. وكانت الغالبية العظمى من الضحايا من الأطفال. هذا وقد زاد انتشار برامج التوعية بمخاطر الألغام/المتفجرات التي شارك فيها العديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.  

جزر المحيط الهادي (ميكرونيسيا، بالاو، تونغا، توفالو)
في مايو/أيار 2006، أعربت بالاو عن أملها في الانضمام إلى "اتفاقية حظر الألغام" بحلول "الاجتماع السابع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام" في سبتمبر/أيلول 2006.

وقد انتهت ميكرونيسيا من عملية مراجعة اتفاقية حظر الألغام وتقوم بصياغة مشروع الانضمام لعرضه على مجلس الشيوخ. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، قامت ميكرونيسيا لأول مرة بالتصويت لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" السنوي المؤيد لاتفاقية حظر الألغام.

وبعد مصادقة فانواتا على اتفاقية حظر الألغام في سبتمبر/أيلول 2005 ثم جزر كوك في مارس/آذار 2006، لم يبقى سوى 5 من الدول الـ16 الأعضاء في "منتدى المحيط الهادي" غير أطراف في اتفاقية حظر الألغام. وهذه الدول هي ميكرونيسيا، بالاو، تونغا، وتوفالو، إلى جانب جزر مارشال التي وضعت توقيعها على اتفاقية حظر الألغام ولكن لم تصادف عليها بعد. ومنذ 1997، قامت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية والدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتزويد هذه الحكومات بمعلومات حول التزامات اتفاقية حظر الألغام – وهي التزامات يمكن وصفها بأنها رمزية للغاية من حيث التكاليف المالية والعبء الإداري والمشاركة في الاجتماعات الدولية.

باكستان


استخدمت الجماعات المسلحة غير الحكومية الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للمركبات والأجهزة المتفجرة العشوائية بشكل مكثف في إقليم بلوخستان، وبدرجة أقل في إقليم وزيرستان وفي مناطق أخرى من باكستان. وأجريت برامج للتوعية بمخاطر الألغام من قبل المنظمات غير الحكومية وإلى حد ما من قبل السلطات الباكستانية في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية وفي ولاية كشمير الباكستانية، وبدأت عدة منظمات غير حكومية بريطانية ومنظمة الإغاثة الإسلامية ومنظمة الاستجابة الدولية مشاريع جديدة للتوعية بمخاطر الألغام خلال 2005-2006 في ولاية كشمير الباكستانية. وسقط ما لا يقل عن 214 ضحية ألغام وقذائف غير منفجرة وأجهزة متفجرة عشوائية خلال 2005، وهي زيادة عن 2004 حيث سقط 195. واستمرت معدلات الضحايا في الارتفاع في 2006 حيث سقط 263 ضحية حتى 14 مايو/أيار.
روسيا الاتحادية


أكد بعض المسؤولون الروس لمرصد الألغام الأرضية في يونيو/حزيران 2006 أن القوات الروسية ما زالت تستخدم الألغام المضادة للأفراد في الشيشان. وقد دخل البروتوكول الثاني لمعاهدة الأسلحة التقليدية حيز التنفيذ بالنسبة لروسيا في 2 سبتمبر/أيلول 2005. هذا وقد تولت فرق التطهير أكثر من 300 مهمة خلال 2005 لحل مشكلة مخلفات الحرب المتفجرة الموجودة من الحرب العالمية الثانية، إذ دمرت 40000 قطعة متفجرة، بما فيها 10500 لغم. كما حدد مرصد الألغام الأرضية سقوط 305 ضحية في ما لا يقل عن 82 حادث خلال 2005.

الصومال

قامت حكومة الصومال الفيدرالية الانتقالية بإعادة التأكيد على عزمها على الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام. ويبدو أن هناك استخدام مستمر للألغام المضادة للأفراد من قبل العناصر المختلفة في شتى أنحاء البلاد. وفي مايو/أيار 2006 قامت مجموعة مراقبة تابعة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بتقديم تقرير يشير إلى قيام حكومة أريتريا بتسليم 1000 لغم مضاد للأفراد إلى المقاتلين المتطرفين في الصومال. وذكرت مجموعة المراقبة في أكتوبر/تشرين الأول 2005 أن أعضاء في حكومة الصومال، ومنهم يشمل الرئيس، وهو أحد خصوم الحكومة الصومالية، اشتركوا في عمليات نقل أسلحة شملت أنواعا غير محددة من الألغام الأرضية. هذا وقد ذكرت مجموعة المراقبة أيضا قيام حكومتي إثيوبيا واليمن بتزويد بعض العناصر المقاتلة في الصومال بأنواع غير محددة من الألغام. وقد أجريت عمليات استطلاع أثر الألغام في ثلاث مناطق في إقليم بونتلاند خلال 2005، ووجد الاستطلاع 35 مجتمعا متأثرا بالألغام، وهو ما يوازي 6 بالمائة من المجتمعات الموجودة في المناطق الثلاث.  وقد تم تسجيل سقوط ما لا يقل عن 276 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة في 2005. وقامت فرق الشرطة االمتخصصة في تدمير القذائف غير المنفجرة بتدمير أكثر من 3000 قذيفة غير منفجرة في الفترة من يوليو/تموز 2004 ونهاية 2005. وقدم العاملون في مركز بونتلاند للعمل ضد الألغام برامج للتوعية بمخاطر الألغام.        

سريلانكا


منذ ديسمبر/كانون الأول 2005، تتصاعد بشكل كبير الشكوك في استخدام "نمور تحرير تاميل إيلام" للألغام التي تنفجر بالتحكم عن بعد من طراز "كليمور"، كما أن الجيش قد زعم أن المتمردين استخدموا في بعض الأحوال الألغام المضادة للأفراد. وقامت 11 جهة قائمة على إزالة الألغام بتطهير 19.5 مليون متر مربع من الأراضي خلال 2005، نتيجة لزيادة قدرات التطهير اليدوية والآلية وزيادة تخفيض المساحة. إلا أن تجدد الصراعات في أوائل 2006 قد عرقل عمليات التطهير. هذا وقد توسعت برامج التوعية بمخاطر الألغام، ليتلقاها أكثر من 630000 شخص خلال 2005، فقد تم تدريب 80 بالمائة من المعلمين في المدارس في المناطق المتأثرة بالألغام على القيام بالتوعية بمخاطر الألغام. وقد سقط 28 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة خلال 2005، أي أقل من 2004 حيث سقط 56.

سوريا


في أبريل/نيسان 2006 انتهى الجيش السوري من عمليات التطهير في قرية حنوت صيدا في جنوب الجولان، وفي قرية حميدية شمال مدينة القنيطرة، حيث تم إزالة وتدمير 1564 لغم مضاد للأفراد. هذا وقد قامت قوات الأمم المتحدة بتطهير وتدمير 6 ألغام مضادة للأفراد و177 لغم مضاد للمركبات، و134 قذيفة غير منفجرة خلال 2005. وكان هناك تزايد ملحوظ في أعداد الضحايا في 2005 عن 2004 و2003، قسقط ما لا يقل عن 11 ضحية في 2005 و9 آخرين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 22 مايو/أيار 2006. وعقب وقوع حادث ألغام في مرتفعات الجولان في يناير/كانون الثاني 2006 أسفر عن إصابة 5 أطفال تم إعادة تنشيط اللجنة الحكومية التي تشكلت في 2004 لدفع التوعية بمخاطر الألغام، وأقيمت برامج للتوعية في المدارس.    
الولايات المتحدة الأمريكية

أنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 95 مليون دولار خلال السنة المالية 2005 على البرامج الإنسانية للعمل ضد الألغام، مقارنة بأكثر من 109 مليون دولار في السنة المالية 2004، وكان أكبر تغيير هو خفض التمويل المخصص للعمل ضد الألغام في العراق. هذا وقد طلب البنتاغون 1.3 مليار دولار لأغراض الأبحاث والإنتاج لنظامين جديدين للألغام – "سبايدر" ونظام الذخائر الذكية - من 2005 إلى 2011، وتبدو هذه الأنظمة غير متوافقة مع "اتفاقية حظر الألغام". وقد أمر الكونغرس الأمريكي بأن يجري البنتاغون دراسة للتأثيرات المحتملة لـ"سبايدر"، لذا تم تأجيل قرار البنتاغون المتوقع في ديسمبر/كانون الأول 2005 بشأن ما إذا كان سيتم إنتاج "سبايدر".

أوزبكستان

في أكتوبر/تشرين الأول 2005 أعلنت أوزبكستان تطهيرها نسبة الخمس من حدودها مع طاجكستان وحول المناطق الأوزبكستانية في كيرجستان. 

فيتنام


أخبر بعض المسؤولين الفيتناميين من وزارتي الدفاع والخارجية وفدا كنديا في نوفمبر/تشرين الأول 2005 أن فيتنام لم تعد تنتج الألغام المضادة للأفراد. كما أشار مسؤولون إلى أن فيتنام سوف تنضم إلى الاتفاقية في وقت ما وأكدوا أنها تحترم بالفعل روح الاتفاقية عن طريق عدم إنتاج أو بيع أو استعمال الألغام المضادة للأفراد. واكتملت المرحلة الأخيرة من تقييم التأثير والمسح التقني للألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة في مايو/أيار 2005. وقد أوقفت منظمتان غير حكوميتان نشاطهما في فيتنام في نهاية 2005. وتلقت اليونيسيف تمويلا مدته 5 سنوات للعمل ضد الألغام مع التركيز على التوعية ضد الألغام والمناداة للعمل ضدها. وسقط ما لا يقل عن 112 ضحية خلال 2005.          

غيرها

أبخازيا
كانت مساحة الأراضي التي تم تطهيرها وتخفيضها من قبل "صندوق هالو"، وهي أكثر من 2.5 كيلومتر مربع، تمثل رقما قياسيا لبرنامجها هناك. وخلال 2005 أعلنت "هالو" خلو منطقة غالي ووادي نهر غوميستا من الألغام. وسقط 15 ضحية ألغام قذائف غير منفجرة خلال 2005، وهي زيادة ملحوظة عن 2004 (6 ضحايا).

الشيشان


أكد مسؤولون روس في يونيو/حزيران 2006 أن القوات الروسية ما زالت تستخدم الألغام المضادة للأفراد في الشيشان. واصلت القوات الشيشانية استخدام الأجهزة المتفجرة العشوائية بشكل مكثف. هذا وقد أزالت فرق التطهير 5000 قذيفة غير منفجرة في الشيشان وأنغوشيتيا، ومنها 32 لغما أرضيا أزيلوا من شرائط السكك الحديدية. كما قامت المنظمات غير الحكومية الوطنية المدعومة من اليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجموعة الدنماركية لإزالة الألغام بتقديم برامج التوعية بمخاطر الألغام في الشيشان وللنازحين في شمال القوقاز. وسجلت اليونيسيف سقوط 24 ضحية ألغام أرضية وقذائف غير منفجرة. كما تم إدخال تعديلات على نظام جمع البيانات والتسجيل لجعل البيانات عن الضحايا أكثر دقة. هذا وقد أجرت اليونيسيف أول تدريب على استشارات ما بعد الصدمات لـ22 أخصائيا نفسيا من الشيشان. كما وفرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خدمات طبية للاجئين الشيشان في أذربيجان.
كوسوفو


تم خلال 2005 تطهير أكثر من 4.3 كيلومتر مربع من الأراضي، وهي زيادة بنسبة 10 بالمائة عن 2004، كما تم إزالة 719 لغم مضاد للأفراد و30 لغم مضاد للأفراد و977 قنبلة عنقودية و1378 قذيفة غير منفجرة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، أنهت "جمعية المعاقين الدولية" أنشطتها لإزالة الألغام في كوسوفو بعد 6 سنوات من العمل هناك. وبحلول نهاية 2005 كانت لا تزال هناك 15 منطقة تستوجب التطهير، منها 3 مناطق ملغومة و15 منطقة ملوثة بالقنابل العنقودية. كما كانت هناك أيضا 53 منطقة تتطلب مسحا تقنيا وربما التطهير. وقد خططت إحدى الجهات القائمة على تطهير الألغام لقيام بعثة تقييم في منتصف يوليو/تموز 2006 بتحديد التهديد المتبقي من الذخائر العنقودية والألغام الأرضية. وسقط 11 ضحية في 2005، وهو انخفاض عن 2004، ويذكر أن جميعهم سقطوا بسبب القنابل العنقودية أو غيرها من القذائف غير المنفجرة.

ناغورنو كاراباخ


في 2005، قامت منظمة "هالو" بتطهير ما يزيد على 7.9 كيلومتر مربع من الأراضي الملغومة عن طريق إزالة الألغام أو المسح، و13 كيلومتر آخرين عن طريق تطهير ميدان المعركة. كما قدمت "هالو" برامج توعية بمخاطر الألغام لنحو 7700 شخص. هذا وقد انخفض معدل سقوط الضحايا عن 2004 حيث كان في أعلى معدلاته.     

فلسطين


ورد أنه كان هناك استخدام فلسطيني للألغام المضادة للمركبات في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2006 أثناء التوغل العسكري الإسرائيلي في غزة. هذا وقد وجّه تقييم للعمل ضد الألغام أجرته الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2005 انتقادا للسلطة الفلسطينية لعدم استجابتها الفعالة للتهديد الذي تشكله الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة والأجهزة المتفجرة العشوائية، والتي ازدادت عند انسحاب المستوطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية من قطاع غزة في 2005. هذا وقد لقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 317 آخرين في 187 حادث خلال 2005، وهو ارتفاع عن 2004. وفي أوائل 2006، بذلت الجهود لإعادة إحياء اللجنة الوطنية للعمل ضد الألغام. كما قامت فرق الشرطة الفلسطينية المتخصصة في إزالة الألغام بتنفيذ 1162 عملية تدمير للقذائف غير المنفجرة، مقارنة بـ939 في 2004.

أرض الصومال


في 2005، قامت منظمتان دوليتان غير حكوميتان وهما "المجموعة الدنماركية لإزالة الألغام" و"صندوق هالو" بتطهير ما يزيد على 18 كيلومتر مربع من الأراضي، حيث تم تدمير 602 لغم مضاد للأفراد و99 لغم مضاد للمركبات وأكثر من 20000 من مخلفات الحرب المتفجرة وكميات كبيرة من الذخائر. وفي مارس/آذار 2006 أوقفت "المجموعة الدنماركية لإزالة الألغام" جميع عمليات التطهير في أرض الصومال. وسقط 93 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة خلال 2005. هذا وقد زاد انتشار التوعية بمخاطر الألغام ليتلقاها ما لا يقل عن 30000 شخص في الفترة من يناير/كانون الثاني 2005 إلى يونيو/حزيران 2006.        


تايوان


قامت تايوان في يونيو/حزيران 2006 بسن تشريع يحظر إنتاج وتجارة الألغام المضادة للأفراد، ولكن ليس التخزين والاستخدام، ويوجب تطهير المناطق الملغومة في غضون سبع سنوات. وفي سبتمبر/أيلول 2005، قام كل من الرئيس ووزير الشؤون الخارجية ونائب رئيس الهيئة التشريعية بالتوقيع على بيانات تلتزم بحظر الألغام المضادة للأفراد وإزالة الألغام. وقد تم إلغاء التعاقد مع "ماينتك الدولية" التي كانت تتولى إزالة الألغام في جزيرة كينمن بعد وقوع انفجار في أبريل/نيسان 2005 أسفر عن مصرع إثنين من مزيلي الألغام وأصيب ثالث. وورد أن وزارة الدفاع القومي قد ألغت التمويل المخصص لإزالة الألغام في 2006 بعد أن اقترحت الحكومة شراء دفعة كبيرة من السلاح. وقد صرح مسؤولون بأن أعمال إزالة الألغام ستبدأ مرة أخرى في 2007 وأن الوزارة قد اقترحت ميزانية قدرها 131 مليون دولار لتطهير جميع حقول الألغام المتبقية بعد 2009.

الصحراء الغربية


قامت "جبهة البوليساريو" في الصحراء الغربية بالتوقيع على "نداء جنيف" لحظر الألغام المضادة للأفراد في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. هذا وقد دمرت البوليساريو أمثر من 3000 من ألغامها المخزونة في فبراير/شباط 2006. وفي الفترة من أبريل/نيسان 2005 وأبريل/نيسان 2006، اكتشفت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية 289 لغما وقذيفة غير منفجرة ووضعت عليها علامات، كما أشرفت على تدمير 7074 قذيفة غير منفجرة، أغلبها من مخزون الألغام المضادة للأفراد. كما بدأت منظمة العمل ضد الألغام الأرضية البريطانية مشروعا لتدمير القذائف المتفجرة والمسح التقني في منتصف 2006. هذا وقد تسببت الألغام المضادة للأفراد في سقوط ما لا يقل عن ضحيتين خلال 2005، كما سقط ما لا يقل عن 8 ضحايا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2006. 
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